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 مقدمة  -      أول   
، دعت الأمانة الدول 19-كوفيدتيسـيرا لتـتمرار التقدف في أعمال الفريا العامل السـادلا  جل حائحة   -1

                                                                                                   والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى تقديم تعليقات على الصـــــــيغة المنق حة الثانية م  مشـــــــرو  ن  
  وعلى المســـــائل الشـــــاملة المحددة في المذكرة المصـــــاحبة A/CN.9/WG.VI/WP.87بيجي  )مشـــــرو  بيجي   )

(A/CN.9/WG.VI/WP.87/Add.1 . 

                                                                               وقد ح معت في هذه المذكرة التعليقات الواردة م  الدول والمنظمات الدولية التالية: -2

   1)                                                                    : التحـاد الأورويي ودول  الأعاــــــــــــــا  )المشــــــــــــــار إليهـا حمـاعة  بالتحـاد الأورويي ،الدول )أ  
ناف، كندا، لبنان، المكســـــــــــيا، الوليات المتحدة  المتعددة القوميات ، الســـــــــــلفادور، الصـــــــــــي ، فييت–بوليفيا )دولة

 الأمريكية )الوليات المتحدة .

بالشــترام مع رابطة القانون   : اللجنة البحرية الدولية، رابطة القاــاة الدوليةالمنظمات الدولية )ب  
 والدولي.لآتيا والمحيط الهادئ، والغرفة الدولية للنقل البحري بالتنسيا مع المجلس البحري البلطيقي 

  
 تجميع للتعليقات الواردة على المسائل الشاملة التي حددتها المذكرة المصاحبة  -        ثانيا   

  2)شكل الصك -ألف 

                                                                                             دعت المذكرة المصــاحبة الفريا العامل إلى أن يت ذ قرارا  نهائي ا بشــأن شــكل الصــا في دورت  الســابعة  -3
   3) الشأن ات اذ الصا شكل معاهدة.والثجثي . وأيدت حميع التعليقات الواردة في هذا 

  
   4) النطاق الجغرافي -باء 

دعت المذكرة المصـــــــاحبة الفريا العامل إلى انعراب ع  موافقت  على قصـــــــر تطبيا نظاف العترا  على   - 4
أعريت معظم  عمليات البيع القاـائي التي تجري في الدول الأررا  في المعاهدة )إذا أ ذ الصـا شـكل معاهدة . وقد 

ــائي التي تجري في   ــا إل على عمليات البيع القاـ ــيلها لتبا  نظاف لمغلال، بمعنى أل يطبا الصـ التعليقات ع  تفاـ
   6) ورأى أحد تلا التعليقات أن اتبا  نظاف مغلا تيشجع على توتيع نطاق قبول الصا.    5) الدول الأررا . 

لمفتوحل، بمعنى تطبيا الصــا على عمليات البيع القاــائي   ورأى أحد التعليقات أن م  الأفاــل اتبا  نظاف  - 5
                                                                                                    التي تجري في أي دولة، بصــر  النظر عما إذا كانت ررفا  أف ل، مع إتاحة ال يار للدول لقصــر تطبيا الصــا على 

ــائي التي ت جرى في الدول الأررا .  ــيع   هد  اليقي      7)                                                  عمليات البيع القاــــــــ ــير إلى أن وحود نظاف مفتوح تــــــــ وأشــــــــ

 

 تعليقات منفصلة.  –ومالطة  وإيطاليا ألمانيا   يه –م  الدول الأعاا  في التحاد الأورويي ثجث دول قدمت أياا   1) 
 م  المذكرة المصاحبة. 2انظر الفقرة   2) 
الصي ، كندا، مالطة، اللجنة البحرية الدولية، رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ،    إيطاليا، التحاد الأورويي،  3) 

 الغرفة الدولية للنقل البحري/المجلس البحري البلطيقي والدولي. 
   م  الصيغة المنقحة الثانية.1) 6و 1 ادتي م  المذكرة المصاحبة والم 3انظر الفقرة   4) 
كندا، مالطة، اللجنة البحرية الدولية، رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا دولة بوليفيا المتعددة القوميات، حاد الأورويي، الت  5) 

 والمحيط الهادئ، الغرفة الدولية للنقل البحري.
 مالطة.   6) 
 الصي .  7) 

https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.87
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.87/Add.1
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انوني، وأن تطبيا الصـــــا على عمليات البيع القاـــــائي في دولة غير رر  يمك  أن ي ثر مع ذلا على مصـــــال   الق 
 بعض م  رعايا الدول الأررا  المعنيي  )مثل مجم السف  والممولي  وحائ ي المتيا ات البحرية. 

  
   8) أنواع السفن المشمولة -جيم 

لتفاقية تســـجيل تـــف  المجحة  2الصـــا المقبل والبروتوكول رقم حللت المذكرة المصـــاحبة العجقة بي   -6
  )لاتفاقية حنيفل ، ووحدت أن مشـــــــرو  الصـــــــا إذا شـــــــمل تـــــــف  المجحة الدا لية في نطاق ، 1965الدا لية )

. ودعــت المــذكرة الفريا العــامــل إلى أن يــأ ــذ في 2فســــــــــــــو  يحــدث بعض التــدا ــل بينــ  ويي  البروتوكول رقم 
ــرورة ــيغة المنقحة الثانية حكما بهذا 2المحافظة على نطاق تطبيا البروتوكول رقم   العتبار ضــ ــم  الصــ . وتتاــ
  .2) 14المعنى في المادة 

وأشـــــــار أحد التعليقات إلى أن    9)  .2)  14وأيدت معظم التعليقات على هذه المســـــــألة الحتفاد بالمادة  -7
ورأت عدة تعليقات أن م  الأفاـــــــــــل    10) ن ذات صـــــــــــلة.النظم الدولية الأ رى الحاكمة للمجحة الدا لية قد تكو 
ــف  المجحة الدا لية في نطاق الصـــــــا. ــمي  تـــــ ــألة د ول    11) تاـــــ ــار أحد التعليقات إلى أن البت في مســـــ وأشـــــ

عمليات البيع القاـــــــائي لســـــــف  المجحة الدا لية في نطاق الصـــــــا ينبغي أن يترم في نهاية الأمر لقانون دولة 
ــائي. ــفينةل في المادة وهو    12) البيع القاــــــ ــيغة المنقحة الثانية، الذي  2رأي نابع م  تعريف لالســــــ )ط  م  الصــــــ

ينسحب تعريفها على أي تفينة ليجو  حج ها أو إ ااعها لتدبير مماثل م  التدابير التي يمك  أن تفاي إلى 
التحليلية حول   بيع قاــائي بمقتاــى قانون دولة البيع القاــائي.ل وأوصــى تعليا ا ر بيحرا  م يد م  الدراتــات

   13) ما إذا كان م  الاروري قصر تطبيا الصا على السف  البحرية.
  

   14) جهة الإيداع الإلكترونية المركزية -دال 

قدمت المذكرة المصـــاحبة تقريرا أوليا ع  الأعمال التي اضـــطلعت بها الأمانة م  أحل بحا ال يارات  -8
إلكترونية مرك ية )مسـتود  مرك ي على اننترنت  لششـعارات والشـهادات المتعلقة الممكنة لتـتاـافة حهة إيدا  

بعمليـات البيع القاـــــــــــــــائي، وذكرت أن الأمـانـة تجري منـاقشـــــــــــــــات مع أمـانـة المنظمـة البحريـة الـدوليـة م  أحـل 
ت النظاف اتتكشا  ال يارات الممكنة لكي تستايف تلا المنظمة حهة انيدا  باعتبارها وحدة إضافية م  وحدا

 العالمي المتكامل للمعلومات ع  النقل البحري.

وقد أيدت حميع التعليقات على هذه المســألة فكرة إنشــا  حهة إيدا  إلكترونية مرك ية يســتاــيفها النظاف  -9
 ولحظ أحد التعليقات الواردة أن   15) العالمي المتكامل المذكور في إرار ترتيب يبرف مع المنظمة البحرية الدولية.

 

 غة المنقحة الثانية.)ط  م  الصي 2م  المذكرة المصاحبة والمادة   9-4انظر الفقرات    8) 
ية  التحاد الأورويي، الصي ، مالطة، اللجنة البحرية الدولية، رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ، الغرفة الدول  9) 

 للنقل البحري/المجلس البحري البلطيقي والدولي.
 . دولة بوليفيا المتعددة القوميات  10) 
 غرفة الدولية للنقل البحري/المجلس البحري البلطيقي والدولي. الصي ، مالطة، ال   11) 
أن تف  المجحة الدا لية مستبعدة صراحة م  النظاف القانوني لحج  السف  وييعها  تعليقاتاللجنة البحرية الدولية. وقد أضا  أحد ال  12) 

 هادئ.قاائيا في أتتراليا: رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط ال 
 ألمانيا.  13) 
 م  الصيغة المنقحة الثانية.  12  و3) 5  )ب  و3) 4م  المذكرة المصاحبة والمواد   16-10انظر الفقرات    14) 
 الغرفة الدولية للنقل البحري/المجلس البحري البلطيقي والدولي. الصي ، مالطة، إيطاليا،   15) 
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ــائي. ــا  هذه الجهة قد يغني ع  الحاحة إلى تقديم نســـة مصـــدقة م  شـــهادة البيع القاـ ــتفســـر تعليا    16) إنشـ واتـ
ولحظت الأمانة أن الشـهادة المنشـورة لدى تلا    17) ا ر ع  القيمة القانونية للشـهادات المنشـورة لدى تلا الجهة.
ــهادة انلكترونية المذكورة في ــتوفي متطلبات الشــ ــيغة المنقحة الثانية، حيا 2)  11المادة  الجهة قد تســ   م  الصــ

 يمك  في تلا الحالة معاملة تلا الشهادة معاملة الشهادة الأصلية.

  
   18) التصديق على النسخ والترجمات الصادرة للشهادة -هاء 

دعت المذكرة المصـــــــــــــاحبة الفريا العامل إلى النظر فيما إذا كان م  الاـــــــــــــروري الحتفاد بشـــــــــــــرط  -10
التصــــــــديا على نســــــــة شــــــــهادات البيع القاــــــــائي وترحماتها. وقد أيد تعليقان الحتفاد بشــــــــرط التصــــــــديا على 

يا واحـد الحتفـاد وأيـد تعل   19)   م  الصــــــــــــــيغـة المنقحـة الثـانيـة.3) 8  و3) 7الترحمـات المعـدة عمج بـالمـادتي  
بينما لحظ    20)  ،4) 7بشـــــرط التصـــــديا على النســـــة الصـــــادرة بنا  على رلب م  أمي  الســـــجل عمج بالمادة 

ــا  حهــة انيــدا  انلكترونيــة المرك يــة )انظر الفقرة   9تعليا ا ر أن هــذا الشــــــــــــــرط يمك  أن يغني عنــ  إنشـــــــــــــ
   22)   الشهادة بدل م  تقديم الشهادة نفسها.واقترحت ثجثة تعليقات تقديم نس ة مصدقة م   21) أعجه .

  
   23) شروط إنفاذ الأثر الدولي -واو 

م  الصيغة المنقحة الثانية ننفاذ الأثر  6ل صت المذكرة المصاحبة الشروط الثجثة الواردة في المادة   -11
                                                                                                   الدولي للبيع القاــــــــائي، وهي: )أ  أن تكون الســــــــفينة موحودة مادي ا ضــــــــم  نطاق الولية القاــــــــائية لدولة البيع  

ــرط   ــائي في وقت البيع )لالشــ ــائي 1القاــ ــائي ل ؛ )ب  أن يكون البيع القاــ                                        قد حرى وفقا  لقانون دولة البيع القاــ
                                                                              ل ؛ )ج  أن يكون البيع القاــــــــــائي قد حرى وفقا  لشــــــــــروط انشــــــــــعار الواردة في مشــــــــــرو  الصــــــــــا 2)لالشــــــــــرط  
ل . ودعت المذكرة الفريا العامل إلى أن ينظر فيما إذا كان التدقيا في هذه الشــــــروط تــــــيكون أكثر 3 )لالشــــــرط

 .6                                    البيع القاائي، ويذا ت حذ  م  المادة  فعالية إذا تم بمعرفة تلطات دولة

ــألة حذ  الشــــــــــروط الثجثة م  المادة  -12 ولحظ تعليا أن     24) .6وأيدت معظم التعليقات على هذه المســــــــ
بينما أشــار    25)   )أ  ،1) 3 ائد ع  الحاحة لأن  مســت دف بالفعل لتحديد نطاق انطباق الصــا )المادة  1الشــرط  

، ليس فقط 1الأ رى غير دولة البيع القاــائي تــيظل لها دور في التدقيا في الشــرط  تعليا ا ر إلى أن الدول  
   26) )أ  .  1) 10لأن  مســـــت دف لتحديد نطاق انطباق الصـــــا، بل أياـــــا لأن  مســـــت دف كســـــبب للرفض )المادة 

 

 الصي .  16) 
 الغرفة الدولية للنقل البحري/المجلس البحري البلطيقي والدولي.   17) 
   م  الصيغة المنقحة الثانية.3) 8  و4)  7  و3)  7م  المذكرة المصاحبة والمواد  18و 17انظر الفقرتي    18) 
 الصي ، الغرفة الدولية للنقل البحري/المجلس البحري البلطيقي والدولي.   19) 
 قل البحري/المجلس البحري البلطيقي والدولي. الغرفة الدولية للن  20) 
 الصي .  21) 
 مالطة، الوليات المتحدة. إيطاليا،   22) 
 م  الصيغة الثانية المنقحة.   6م  المذكرة المصاحبة والمادة   22-19انظر الفقرات    23) 
 الصي ، مالطا، الوليات المتحدة.  24) 
 .ناف فييت  25) 
 الصي .  26) 
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ينبغي أن يســتمر في أدا  هذه الوئائ) )انظر أياــا تجميع التعليقات المقدمة بشــأن  1ورأى التعليا أن الشــرط  
   27) .3 . وأيد أحد التعليقات انبقا  على الشرط 15إعمال أتباب الرفض في الفقرة 

  
   28) وظيفة شروط الإشعار -زاي 

في الوئيفة التي ينبغي أن ت ديها شـــروط انشـــعار دعت المذكرة المصـــاحبة الفريا العامل إلى النظر  -13
ــيغة المنقحة الثانية. ودعت الفريا العامل، على وح  ال صـــــوظ، إلى النظر فيما  4الواردة في المادة  م  الصـــ

إذا كان ينبغي أن يكون المتثال لشــــروط انشــــعار شــــررا نصــــدار شــــهادة البيع القاــــائي، على نحو ما تن  
  م  الصــــــــــــــيغــة المنقحــة الثــانيــة، أف ينبغي أن يكون حكمــا قــائمــا بــذاتــ . وأيــدت معظم 1) 5عليــ  حــاليــا المــادة 

   29)                                                                                        التعليقات على هذه المســـــألة أن يكون المتثال لشـــــروط انشـــــعار شـــــررا  نصـــــدار شـــــهادة البيع القاـــــائي.
   30) أحد التعليقات انبقا  على شروط انشعار كشرط ننفاذ الأثر الدولي للبيع القاائي. وأيد
  

   31) إعمال أسباب الرفض -حاء 

ــاح بـة الفريا العـامـل إلى إيج  اهتمـاف  ـاظ للتفـاعـل بي  المواد  - 14   10  و 4)   8  و 5)   7                                                                           دعـت المـذكرة المصـــــــــــ
عند نظره في الصـــــــيغة المنقحة الثانية. وأشـــــــارت إلى القتراح الذي قدف في الدورة الســـــــادتـــــــة والثجثي  م  أحل لريط 

مع اللت امات المفروضـة على الدول الأ رى غير دولة البيع القاـائي،    10الرفضل الواردة في المادة وموا مة أتـباب  
                             . وأ بدي تأييد واتـــــع النطاق 8  واللت اف بعدف الحج  )المادة 7وهي تحديدا اللت اف بالتســـــجيل/بيلغا  التســـــجيل )المادة 

  م  الصــــيغة المنقحة  4)  8  و 5)  7                      ي أ  ذ ب  في المادتي  في الفريا العامل للماــــي قدما في بحا هذا القتراح الذ 
   33) الصا.    في مت  4)   8  و 5)   7واقترح أحد التعليقات إدراج إشارة إلى المادتي     32) الثانية. 

  
 أسباب الرفض المقبولة  -1 

تكون الســفينة م  الصــيغة المنقحة الثانية هي فيما يلي: )أ  أل   10أتــباب الرفض المحددة في المادة  -15
ــبب   ــائي في وقت البيع )لالســ ــائية لدولة البيع القاــ ــم  نطاق الولية القاــ ل ، )ب  أن يجري 1موحودة ماديا ضــ

ل ، )ج  أن يكون لذلا البيع القاـــــــــــائي أثر في الدولة 2البيع بطريقة احتيالية م  حانب المشـــــــــــتري )لالســـــــــــبب  
ــبب   ــوح نظامها العاف )لالســـــ ــيتان    34) ل .3الم اربة ي ال) بوضـــــ ــيغة المنقحة   47و 46ودعت الحاشـــــ م  الصـــــ

مســـتصـــويا. وأيد أحد التعليقات انبقا  على   2و 1على الســـببي   انبقا الثانية الفريا العامل إلى النظر فيما إذا 

 

 .ناف فييت  27) 
   )ب  م  الصيغة المنقحة الثانية.1) 6  و 1) 5و 4م  المذكرة المصاحبة والمواد  24و 23انظر الفقرتي    28) 
 الصي ، الغرفة الدولية للنقل البحري/المجلس البحري البلطيقي والدولي. إيطاليا،   29) 
 .ناف فييت  30) 
 م  الصيغة المنقحة الثانية.  10و  4) 8  و 5) 7م  المذكرة المصاحبة والمواد   25انظر الفقرة   31) 
 (32  A/CN.9/1007 89، الفقرة . 
 لبنان.  33) 
  3في الصيغة المنقحة الثانية لتحديد نطاق انطباق الصا )المادة  أياا   إلى أن هذا السبب للرفض مست دف12                     تبا أن أ شير )الفقرة   34) 

   )أ  . 1) 6)المادة    )أ   كما أن  مست دف في الوقت نفس  كشرط ننفاذ الأثر الدولي للبيع القاائي1)

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
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ــباب، ــببي     35) حميع الأتــــــ ــبب    36) ،2و  1بينما أيدت ثجثة تعليقات حذ  الســــــ  1واقترح تعليا واحد حذ  الســــــ
، لحظ تعليقان أن   ائد ع  الحاحة لأن  مســــت دف بالفعل لتحديد نطاق انطباق 1وفيما يتعلا بالســــبب    37) فقط.

، اقترح تعليا واحد تعديل  بحيا ينطبا على حالت 2وفيما يتعلا بالســـــــــــبب    38)   )أ  .1) 3الصـــــــــــا )المادة 
شـتري لتـت راج شـهادة البيع القاـائي وليس في عملية الشـترا  نفسـها. وأضـا  أن الحتيال التي قد يرتكبها الم

هذا الاــرب م  الحتيال يمك  أن يرتكب إذا ما رلب المشــتري اتــت راج شــهادة وهو يعلم أن الأمور المســجلة 
ئد ع  الحاحة  ا 2ولحظ تعليا ا ر أن الســــــــبب     39)    ليس لها وحود.1) 5فيها )على النحو الوارد في المادة 

ولحظت الأمانة أن إعمال هذا السـبب للرفض في    40) لأن  يكرر المبدأ العاف القائل بأن لالغش يفسـد كل شـي ل.
غير أن تعليقا ا ر أشــار إلى ضــرورة أن    41) الدولة الم اربة ل  يبطل البيع القاــائي في دولة البيع القاــائي.

ير لالحتيالل، وفيما إذا كانت المحكمة تو  تقرر وحوده بالرحو  ينظر الفريا العامل في المعنى المقصود بتعب 
   42) إلى قانون الدولة الم اربة أو قانون دولة البيع القاائي أو بنا  على فهم ما مستقل لمعنى التعبير.

  
 10( و4) 8( و5) 7التفاعل بين المواد  -2 

  ينبغي أن تنصـا على 4)  8  و5) 7تناولت هذه المسـألة ثجثة تعليقات، أشـار أحدها إلى أن المادتي   -16
وفيما يتعلا باللت اف بالتســجيل/إلغا  التســجيل، اقترح التعليا الثاني إعادة    43) أتــباب واحدة لرفض تقديم الطلب.

ــياغة المادة  حيا ل يصــــــب  اللت اف واحبا إذا ما تقرر أن ، ب 10  لتاــــــمينها إحالة مرحىية إلى المادة 5) 7صــــ
على أن تظـل لمجموعـةل الأتــــــــــــــبـاب    44) ،10عمليـة البيع القاــــــــــــــائي ليس لهـا أثر نـافـذ في الـدولـة عمج بـالمـادة 

بأكملها، أيا كانت، منطبقة. وأورد التعليا الثالا اقتراحا مماثج فيما يتعلا باللت اف بعدف الحج ، وأضــــــــــــــا  أن 
يمك  أن تســــــــــــــلم صــــــــــــــراحــة بجوا  أن يكون للمحكمــة الم ــاربــة أو لمحــاكم أ رى في الــدولــة   4) 8المــادة 

ــبب قائم للرفض. ــباب    45) ال تصــــــــاظ بالبت فيما إذا كان هنام تــــــ  -ورأى التعليا أن كامل لمجموعةل الأتــــــ
 .ينبغي أن تنطبا على اللت اف بعدف الحج  -وحده )السبب المتعلا بالنظاف العاف   3وليس السبب 

                                                                                                 ويالعودة إلى مناقشـة مسـألة اللت اف بالتسـجيل/إلغا  التسـجيل، اقترح التعليا الثالا أياـا  إعادة صـياغة  -17
  بحيا تن  على أن  يجو  للمسـجل أن يرفض ات اذ إحرا  إذا )أ  تم إبطال أو إلغا  شـهادة البيع  5) 7المادة 

لســجل أن شــهادة البيع القاــائي ليس لها أي القاــائي، أو )ب  إذ أعلنت محكمة لها ولية قاــائية على أمي  ا
مفعول. وفيما يتعلا بالنقطة )أ ، فين الصـــــــيغة المنقحة الثانية ل تن  على إبطال شـــــــهادة البيع القاـــــــائي أو 

ــهادة يتوق) نفاذ أثرها  ــجيل/إلغا   -إلغائها في حد ذاتها، بل تن  على أن الشـ ويالتالي تتوق) ع  انل اف بالتسـ

 

 الصي .  35) 
 ي والدولي.لبنان، المنظمة البحرية الدولية، الغرفة الدولية للنقل البحري/المجلس البحري البلطيق  36) 
 الوليات المتحدة.  37) 
 لبنان، الوليات المتحدة.   38) 
 الوليات المتحدة.  39) 
 لبنان.  40) 
 (41  A/CN.9/1007 79، الفقرة . 
 .ناف فييت  42) 
 ألمانيا.  43) 
 الوليات المتحدة.  44) 
 الصي .  45) 
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أما فيما يتعلا بالنقطة )ب ، فين الصــيغة    46)   .6) 5)المادة  9م فســة البيع بمقتاــى المادة إذا ت  -التســجيل 
ــهادة البيع  ــائي بأن تدقا في شـــــــ المنقحة الثانية ل توحب على المحاكم في الدول الأ رى غير دولة البيع القاـــــــ

   .1) 9ائي )المادة القاائي، وهي مسألة تد ل في نطاق ال تصاظ الحصري لمحاكم دولة البيع القا

  
 مسائل أخرى  -أول 

ــا.  - 18 وأكـد تعليقـان مجـددا    47) أيـد عـدد م  التعليقـات الهيكـل العـاف لنظـاف العترا  في إرـار مشـــــــــــــرو  الصـــــــــــ
وأكدا    48) ضـرورة أن يحقا الصـا توا نا عادل بي  حقوق الدائني  الحاليي  وحقوق المشـتري في عملية البيع القاـائية. 

ــا م  حديد  ــائي وفي  أياـ ــول القانونية الواحبة في عمليات البيع القاـ ــمان مراعاة الأصـ ــعار في ضـ ــروط انشـ أهمية شـ
ــة لتأكيد حقوقها.  ــمان أن تتاح لاررا  المتأثرة الفرصــــ وأبر  تعليا ا ر الحاحة إلى حماية حائ ي المتيا ات     49) ضــــ

عدا وضـــــــــــــع معايير دنيا لششـــــــــــــعار، ينبغي أل ينظم وتجحظ الأمانة أن الفريا العامل قد رأى أن ، فيما    50) البحرية. 
   51) الصا إحرا  البيع القاائي في دولة البيع القاائي أو انحرا ات التي تفاي إلى البيع القاائي. 

تســـــدد   واقترح أحد التعليقات أن ينظر الفريا العامل في وضـــــع مبادئ توحيهية للتعامل مع الدائني  الذي  لم  - 19
   52) الشأن.                                                                           البيع القاائي ابتغا  تنسيا ن هج التعامل في م تل) الوليات القاائية في هذا  مطالبهم م  عائدات 

  
تجميع للتعليقات المقدمة بشأن الصيغة المنقحة الثانية فيما يتصل بكل مادة  -   ا  ثالث 

 على حدة
   53) الغرض - 1المادة  -ألف 

وأضــــا  أن م  الممك ، عند القتاــــا ، إدراج بيان بالغر  في  1اقترح أحد التعليقات حذ  المادة  -20
ــروطل التي يكون بها للبيع     54) الديباحة. ــا ليس مجرد تحديد لالشــــــــ ــا أن الغر  م  الصــــــــ ولحظ التعليا أياــــــــ

 القاائي، الذي يجري في إحدى الدول الأررا ، اثار في دولة رر  أ رى.

                                                                                        هنام اتفاق عاف في الدورة السادتة والثجثي  للفريا العامل على تامي  الصا حكما  في بدايت   وكان  -21
، فلعل  1موضــــــــــــــوعـ  والغر  منـ . وإذا كـان الفريا العـامـل يود انبقـا  على المـادة  -بىبـارات إيجـابيـة  -يحـدد 

 يود النظر في التتعاضة ع  تعبير لالشروطل بتعبير لالظرو ل.

  

 

 م  الصيغة المنقحة الثانية.  27الحاشية  انظر    46) 
س  السلفادور، اللجنة البحرية الدولية، رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ، الغرفة الدولية للنقل البحري/المجل   47) 

 البحري البلطيقي والدولي. 
، والوثيقة  67، الفقرة A/CN.9/973يقي والدولي. انظر الوثيقة  المكسيا، الغرفة الدولية للنقل البحري/المجلس البحري البلط  48) 

A/CN.9/1007  82و 55، الفقرتي . 
 . 85، الفقرة A/CN.9/1007، والوثيقة 67و  22، الفقرتي  A/CN.9/973انظر الوثيقة   49) 
 ألمانيا.  50) 
 (51  A/CN.9/1007 44و  43، الفقرتان . 
 .إيطاليا  52) 
 الثانية.م  الصيغة المنقحة   2انظر الحاشية    53) 
 الصي .  54) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
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 التعاريف 2ادة الم -باء 

  55))أ(( 2تعريف "اللتزام" )المادة  -1 

ــا تعريف   -22 ــر أحد التعليقات ع  الحاحة إلى معاملة الرهونات بمع ل ع  اللت امات، واقترح أياـ ــتفسـ اتـ
   56) مصطل  لاللت افل بالرحو  إلى القانون المنطبا في دولة البيع القاائي، باتتثنا  قواعد ا تيار القانون.

ي اتـــترداد الغرامات والج ا ات غير  وأشـــار أحد التعليقات إلى أهمية انبقا  على حا دولة التســـجيل ف -23
ــفينة م  الســـــجل. ــفينة كشـــــرط مســـــبا لحذ  الســـ ولعل الفريا العامل يود أن    57)                                                                  المدفوعة التي وق  عت على الســـ

   58) ينظر في تلا المسألة في تياق تعريف لاللت افل.
  

  59))ب(( 2تعريف "حق الملكية الخالص" )المادة  -2 

ــيغة المنقحة ال -24 ثانية  ياري  بديلي  بي  معقوفتي  لتعريف لحا الملكية ال ال ل. وقد أبدت قدمت الصـــ
   61) بينما أعريت تعليقات أ رى ع  تفايلها لل يار الثاني.   60)                                  بعض التعليقات تفايج  لل يار الأول،

الأول، اقترح أحــــد التعليقــــات تعــــديــــل التعريف بحيــــا ين  على أن الحقوق  بــــال يــــاروفيمــــا يتعلا  -25
ــال  لها رابع لتملكيل.   التعليا المذكور أن هذا التعديل يعني أن الحقوق في ملكية الغير اوأضــــــ ــــ   62) والمصــــــــ

ــمل المتيا ات البحرية وغيرها م  الحقوق ال )أي ــا ا ري  والتي تشـ ــ اصـ ــيا  التي ت   أشـ تي الحقوق في الأشـ
                                                )أ   ليســـــت ح  ا  م  لالحقوق والمصـــــال  في الســـــفينةل  2تندرج في معنى تعبير لاللت افل وفا تعريف  في المادة 

 التي يسقطها اكتساب حا الملكية ال ال .

ل any mortgage or chargeوفيمـــا يتعلا بـــال يـــار الثـــاني، رأى أحـــد التعليقـــات أن انشــــــــــــــــارة إلى ل -26
ره  أو الت افل  مفررـة في الاــــــــــــــيا، وينبغي التــــــــــــــتعـاضـــــــــــــــة عنهـا بـيشـــــــــــــــارة  الصــــــــــــــيغـة العرييـة: لأي )في
   63) الرهوناتل  )وهو ما ل ينطبا على الصيغة العريية .") لencumbrancesل إلى

  

 

 .الثانية  المنقحة الصيغة م  3  الحاشية  انظر  55) 
 .ناف فييت  56) 
 . دولة بوليفيا المتعددة القوميات  57) 
                                                                        من  أن يشمل حميع أنوا  الحقوق والمصال  ال اصة التي يمك  إنفاذها إنفاذا   يقصدللفريا العامل أن مصطل  لاللت افل       أ وض  أن تبا  58) 

 . 79 الفقرة ، A/CN.9/973        عيني ا: 
 م  الصيغة المنقحة الثانية. 4انظر الحاشية    59) 
 المتحدة، رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ.الوليات  دولة بوليفيا المتعددة القوميات،    60) 
 الصي ، لبنان، المكسيا.   61) 
 الصي .  62) 
 المكسيا.   63) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
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  64))ج(( 2تعريف "البيع القضائي" )المادة  -3 

                                                                                                   ق دف في الدورة السـادتـة والثجثي  للفريا العامل اقتراح بتنقي  تعريف لالبيع القاـائيل لتوضـي  أن البيع   -27
ــار أحد  بطريا ــيا، بل هو بيع يجري تحت إشــــرا  محكمة ويموافقتها. وأشــ لالتفاق ال اظل ليس بيعا  صــــوصــ

    65) حكمة وموافقتهال ينبغي حذفها.التعليقات إلى أن هذا التوضي  غير ضروري وأن عبارة ليتم تحت إشرا  م

ــائي  ‘1’واقترح تعليا ا ر تعديل الفقرة الفرعية   -28 ــا إلى عمليات البيع القاــــ ــارة أياــــ م  التعريف لششــــ
م  التعريف بحيـا  ‘2’كمـا اقترح تعـديـل الفقرة الفرعيـة     66) التي لتعتمـدهـال محكمـة أو تــــــــــــــلطـة عموميـة أ رى.

لهم عــائــدات البيع هم أوللــا الــذي  ليحا لهم عالحصــــــــــــــول على العــائــدات   تن  على أن الــدائني  الــذي  تتــاح
 بمقتاى القانون المنطبا لدولة البيع القاائيل. 

  
  67))د(( 2تعريف "المتياز البحري" )المادة  -4 

اقترحت ثجثة تعليقات تعريف مصــــطل  لالمتيا  البحريل بالرحو  إلى القانون المنطبا في دولة البيع   -29
ويمثل هذا التعديل    69) )وأضـا  أحدها أن قواعد ا تيار القانون ينبغي اتـتبعادها في هذا الشـأن .   68) القاـائي،

وقد لوحظ في الدورة الســــــــادتــــــــة والثجثي  أن    70) عودة فعلية إلى التعريف الوارد في مشــــــــرو  بيجي  الأصــــــــلي.
ــت دف م  أحل: )أ  تحديد فلات  ــا )بالنظر إلى أن  مســ ــت داف م دوج في الصــ ــطل  لالمتيا  البحريل ل  اتــ مصــ
الأشـ اظ الواحب إشـعارهم بالبيع القاـائي، و)ب  تعريف لحا الملكية ال ال ل المراد العترا  ب  في الدول 

القاــائي . وعلى هذا النحو، رئي أن  ليس م  الاــروري ول المســتصــوب تقييد تعريف  الأ رى غير دولة البيع 
المتيا ات البحرية بالرحو  إلى القانون المنطبا في دولة البيع القاــــــائي. ويســــــعى التعريف الوارد في الصــــــيغة 

ــطل  لالمتيا  ال ــت داف الم دوج م   جل تعريف مصــــــ بحريل بالرحو  إلى المنقحة الثانية إلى معالجة هذا التــــــ
    71) لالقانون المنطبال دون انشارة إلى دولة معينة. وأيد أحد التعليقات هذه الصيغة.

   72)                                             )د  ل ت عر    بالفعل ماهية لالمتيا  البحريل. 2ولحظ أحد التعليقات أن المادة  -30

  
  73))ه(( 2تعريف "الرهن" )المادة  -5 

على غرار لالمتيا ات البحريةل، يســـــت دف مصـــــطل  لالره ل في الصـــــيغة المنقحة الثانية لتعيي  ما يت ذ م    - 31
إحرا ات في دولة البيع القاـائي )مثل تحديد فلات الأشـ اظ الواحب إشـعارهم بالبيع القاـائي  وفي غيرها م  الدول 

م    7ا  الذي يت ذه أمي  الســجل . وقد دعت الحاشــية  )مثل تعريف لحا الملكية ال ال ل المراد العترا  ب  وانحر 

 

 م  الصيغة المنقحة الثانية. 5انظر الحاشية    64) 
 الصي .  65) 
 الوليات المتحدة.  66) 
 م  الصيغة المنقحة الثانية. 6انظر الحاشية    67) 
 الوليات المتحدة، رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ.فييت ناف،   68) 
 .ناف فييت  69) 
 (70  A/CN.9/WG.VI/WP.84  ط . 1، المادة( 
 ألمانيا.  71) 
 . دولة بوليفيا المتعددة القوميات  72) 
 م  الصيغة المنقحة الثانية. 7انظر الحاشية    73) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.84
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ــيغـة المنقحـة الثـانيـة الفريا العـامـل إلى النظر فيمـا إذا كـان م  المجئم أن تقيـد الفقرة الفرعيـة  م  التعريف   ‘ 2’ الصـــــــــــ
مصـــــطل  لالره ل، في كل اتـــــتعمال م  التـــــتعمالت المذكورة، بحيا يعني الشـــــي  الذي يكون لمعترفا ب  على أن  

 القاائيل.                                                                                    ره  بمقتاى القانون المنطبا وفقا  لقواعد القانون الدولي ال اظ السارية في دولة البيع 

وأيد أحد التعليقات تعريف مصـــــــــــــطل  لالره ل بالرحو  إلى لالقانون المنطبال دون انشـــــــــــــارة إلى دولة  -32
ــارة إلى القانون المنطبا في    74) معينة، كما هو الحال في تعريف لالمتيا ات البحريةل. واقترح تعليا ا ر انشـــــــــ

غير أن تعليقــا ثـالثــا أيـد حـذ  الفقرة الفرعيـة    75) دولـة البيع القاـــــــــــــــائي، مع اتــــــــــــــتبعــاد قواعـد ا تيــار القــانون.
برمتها مع انشــــــــــــــارة إلى أن حذفها يتســــــــــــــا مع النهج المتبع إ ا  العترا  بالرهونات في التفاقية الدولية  ‘2’

م   ‘1’ويتفـــادى التعـــار  المحتمـــل مع الفقرة الفرعيـــة    76)  1993قــة بــالمتيـــا ات والرهونــات البحريــة )المتعل
إلى أن الره  لمقيـدل )بـانضــــــــــــــافـة إلى أنـ   ‘1’كمـا أيـد التعليا حـذ  انشــــــــــــــارة في الفقرة الفرعيـة    77) التعريف.

                                        ، على إدراج إشـــارة إلى أن الره  لمســـج ل لمســـجلل . وكان الفريا العامل قد اتفا، في دورت  الســـادتـــة والثجثي 
تشــــــــــــــير إلى  1993أو مقيـدل. وتجحظ الأمـانـة أن التفـاقيـة الـدوليـة المتعلقـة بـالمتيـا ات والرهونـات البحريـة لعـاف 

  م  اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بشــــــــــروط 2) 11الرهونات باعتبارها لمســــــــــجلةل وليســــــــــت مقيدة، بينما المادة 
 تشير إلى تفاصيل الرهونات لالمقيدةل.    78) لاتفاقية تسجيل السف ل تسجيل السف  )

  
  79))و(( 2تعريف "المالك" )المادة  -6 

ــفينــة بــالرحو  إليــ ، بــأنــ   - 33 اقترح أحــد التعليقــات وصـــــــــــــ) الســـــــــــــجــل المعــادل، الــذي تحــدد هويــة مــالــا الســـــــــــ
   80) لعموميل.  تجل 

  
  81))ح(( 2تعريف "المشتري" )المادة  -7 

أدرحـت الصــــــــــــــيغـة المنقحـة الثـانيـة تعريف لالمشــــــــــــــتريل بي  معقوفتي  لششـــــــــــــــارة إلى إمكـانيـة حـذفـ .  -34
وأضــــــــا  أحدهما أن التعريف ينبغي أن يتوافا مع تعريف لحا    82) ثجثة تعليقات انبقا  على التعريف، وأيدت

   83) الملكية ال ال ل.

  

 

 ألمانيا.  74) 
 .ناف فييت  75) 
 (76  United Nations, Treaty Series, vol. 2276, No. 40538 . 
 الصي .  77) 
 (78  International Legal Materials, vol. 26, No. 5 (1987), p. 1229 . 
 م  الصيغة المنقحة الثانية. 8انظر الحاشية    79) 
 الوليات المتحدة.  80) 
 م  الصيغة المنقحة الثانية. 9انظر الحاشية    81) 
 الصي ، لبنان.  دولة بوليفيا المتعددة القوميات،  82) 
 لبنان.  83) 
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 )ي(( 2تعريف "دولة البيع القضائي" )المادة  -8 

   84) لحظ أحد التعليقات أن ذلا التعريف غير ضروري وينبغي حذف . -35

  
 تعريف جديد لمصطلح "السلطة" -9 

ويســــــت دف هذا المصــــــطل  لاغرا  التالية: )أ  تحديد      85) اقترح تعليقان تعريف مصــــــطل  لالســــــلطةل. -36
يع القاــــــائيل )أي عملية البيع التي الهيلات التي تجري عمليات البيع القاــــــائي لأغرا  تعريف مصــــــطل  لالب 

ــتبعدة م   ــائي المســـ تأمر بها أو توافا عليها أو تجريها تـــــلطة عمومية ، )ب  تحديد بعض عمليات البيع القاـــ
النطاق )أي عمليات البيع التي تاـــــــــــطلع بها لتـــــــــــلطات الاـــــــــــرائب أو الجمارم أو غيرها م  تـــــــــــلطات إنفاذ 

شـــــهادات البيع القاـــــائي )أي الســـــلطات العمومية التي تعينها دولة القانونل ، )ج  تحديد الجهات التي تصـــــدر  
. 13البيع القاـــــــائي لهذا الغر  ، )د  تحديد الهيلات الم ولة صـــــــجحية التراتـــــــل المباشـــــــر بمقتاـــــــى المادة 

   86) تبا للفريا العامل أن اتتمع إلى اقتراحات لتعريف مصطل  لالسلطةل. وقد

  
 نطاق النطباق - 3المادة  -جيم 

  بحيــا تن  على أن الصــــــــــــــــا ل ينطبا إل على البيع  1) 3اقترح أحــد التعليقــات تعــديــل المــادة  -37
وقد تـــــــــبا للفريا العامل أن نظر في اتـــــــــت داف الحكم المتعلا بنطاق    87) القاـــــــــائي الذي يعود ريع  للدائني .

النطباق للقياف بذلا، لكن  توصـل إلى اتفاق في دورت  السـادتـة والثجثي  على اتـت داف تعريف لالبيع القاـائيل 
 )ج  م  الصيغة المنقحة الثانية.  2على النحو الوارد في المادة    88) بدل م  ذلا،

  )أ ، اقترح أحد التعليقات توضــــي  عبارة لفي وقت البيع عالقاــــائي ل، حيا 1) 3ا بالمادة وفيما يتعل -38
ولحظ تعليا ا ر أن شــــــرط الوحود    89) أشــــــار إلى أن م  الممك  أن يتغير مكان الســــــفينة بعد تقديم انشــــــعار.

لذي يظهر في عدة المادي يقلل م  حاذبية الصـــــــا النهائي للدول غير الســـــــاحلية. وأضـــــــا  أن ذلا الشـــــــرط )ا
أحكافل  م  شــــــــــــأن  تقلي  الولية القاــــــــــــائية لهذه الدول على إحرا  عمليات البيع القاــــــــــــائي ويتجاهل دورها 

   90) كأررا  فاعلة في تطبيا القانون البحري الدولي.

وقد وضــــــعت الصــــــيغة المنقحة الثانية الحكم الذي ين  على اتــــــتبعاد عمليات البيع التي تجريها تــــــلطات   - 39
  13  )أ  بي  معقوفتي . وتدعو الحاشـــــــية  2)   3الاـــــــرائب أو الجمارم أو غيرها م  تـــــــلطات إنفاذ القانون في المادة 
ــائي  الفريا العامل إلى النظر فيما إذا كانت هنام حاحة بعد إلى هذا الت ـــ ــو  التعريف المعدل للبيع القاـ تبعاد في ضـ

بينما رأى تعليا ا ر     91) من  . ورأى أحد التعليقات أن هذا التــــــــــــتبعاد غير ضــــــــــــروري،   ‘ 2’ )وتحديدا الفقرة الفرعية 
ودعا اقتراح ا ر إلى تطبيا هذا التــتبعاد على عمليات البيع التي تكون للأغرا  أ رى     92) ضــرورة هذا التــتبعاد، 

 

 .ناف فييت  84) 
  .فحسبل القاائيلالبيع  تعريف)لأغرا   الصي  إيطاليا،  85) 
 . 83، الفقرة A/CN.9/973انظر الوثيقة   86) 
 لبنان.  87) 
 . 37، الفقرة A/CN.9/1007، والوثيقة 89و  31، الفقرتي  A/CN.9/973انظر الوثيقة   88) 
 . 28 الفقرة  ،A/CN.9/973: والثجثي  ال امسة. وقد قدف اقتراح مماثل في الدورة إيطاليا  89) 
 أعجه .   18البيع القاائي في دول البيع القاائي )انظر الفقرة    كيفية إحرا  . وقد قرر الفريا العامل أل ينظم  دولة بوليفيا المتعددة القوميات   90) 
 الصي .  91) 
 رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ.   92) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/A/CN.9/973
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ــتبعاد مشــــــــــــمول بتعريف البيع     93) حماية الدائني ل. غير  ولم يشــــــــــــر أي م  هذه القتراحات إلى ما إذا كان هذا التــــــــــ
القاـائي. واقترح أحد التعليقات توضـي  المقصـود بىبارة لغيرها م  تـلطات إنفاذ القانونل لاـمان أل تشـمل السـلطات  

   94) ا. المن ررة في عمليات البيع القاائي الواقعة في نطاق الص 

  )ب  ينبغي أن 2) 3ورأى أحد التعليقات أن الن  على اتـــــــتبعاد الســـــــف  المملوكة للدولة في المادة  -40
   95) .‘ط’ 2                                        ي درج في تعريف السفينة الوارد في المادة 

  
   96) الإشعار بالبيع القضائي -4المادة  -دال 

  97)النطباق على عمليات البيع القضائي المشمولة بنطاق الصك -1 

م  الصــــــيغة المنقحة الثانية الفريا العامل إلى أن ي كد إن كان تــــــيصــــــب  م  المعلوف    16دعت الحاشــــــية  - 41
دائما، عند تقديم انشــــــــعار )أي قبل إحرا  البيع القاــــــــائي ، أن عملية البيع القاــــــــائي تــــــــت دي إلى من  حا ملكية  

ل ، مما يد ل عملية البيع القاــــــــــــائي في نطاق انطباق الصــــــــــــا. وأشــــــــــــار أحد التعليقات إلى أن عمليات البيع   ا 
   98) النهائي.  القاائي، التي تتم بمقتاى القانون الورني للدولة ذات الصلة، تمن  دائما حا ملكية  الصا للمشتري 

  
 هوية مقدم الإشعار -2 

حذ    وقد    99) توحي  انشــعار إما م  لالســلطة الم تصــةل أو الأررا . كان مشــرو  بيجي  الأصــلي يشــترط  - 42
   101) الشرط.  ونب  أحد التعليقات إلى غياب هذا    100) هذا الشرط مراعاة لأحكاف قانون دولة البيع القاائي. 

  
 (102)((1) 4الأشخاص الذين يتعين إشعارهم )المادة  -3 

 )أ(( (1) 4أمناء سجلات السفن )المادة  )أ( 

أشـار أحد التعليقات إلى احتمال أن تكون السـفينة مسـجلة في تـججت متعددة في دولة ما )مثل تـجل  -43
اتحادي وتــجل نحدى الوليات/المقارعات  واقترح تعديل الفقرة الفرعية )أ  لكي تن  على توحي  انشــعار إلى 

    103) أمي  تجل كل م  هذه السججت.

 

 الوليات المتحدة.  93) 
 فييت ناف.  94) 
 الصي .  95) 
تعليقات على انشعار النموذحي الوارد في التذييل الأول م   قدفالمناقشة أعجه تحت عنوان لوئيفة شروط انشعارل. ولم تانظر أياا   96) 

 الصيغة المنقحة الثانية.
 م  الصيغة المنقحة الثانية.  16انظر الحاشية    97) 
 الصي .  98) 
 (99  A/CN.9/WG.VI/WP.82،  1) 3  المادة.  
 (100  A/CN.9/WG.VI/WP.84،  ح) 8 الفقرة .  
 .إيطاليا  101) 
 م  الصيغة المنقحة الثانية.  17انظر الحاشية    102) 
 رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ.   103) 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.VI/WP.82
http://undocs.org/A/CN.9/WG.VI/WP.84
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   104) ورة أن ينظر الفريا العامل في نطاق إشـعار أمي  تـجل السـف  واثاره.وأشـار تعليا ا ر إلى ضـر  -44
 وقد يود الفريا العامل، لدى قيام  بذلا، أن يستذكر ما يلي:

أن الصــيغة المنقحة الثانية ل تورد شــروط انشــعارات المتعلقة بالبيع القاــائي وإنما تاــع معايير   )أ   
 الأول ؛    والتذييل 2)   4بشأن محتويات انشعار بالبيع القاائي )المادة دنيا معينة لششعار، تشمل معايير 

ــألة يتعي  على الفريا العامل حســــــمها )كما  أن تحديد وئيفة شــــــروط انشــــــعار ما )ب    الت مســــ
 أعجه ؛ 13نوقش في الفقرة 

ــرورة التميي  بي  إحرا )ج   ــبات دا ل الفريا العامل على ضـ ــديد في عدة مناتـ ــبا التشـ  ات أن  تـ
ــائي وإحرا ات تو يع العائدات م   ــائي م  حهة وإحرا ات الدعوى التي ت دي إلى البيع القاــــ عملية البيع القاــــ

    106) مع انشارة إلى ضرورة تكييف شروط انشعار مع إحرا ات البيع القاائي؛   105) حهة أ رى،

شــعار هو تحقيا                                                                أن  قد أ شــير م  قبل أياــا في عدة مناتــبات إلى أن الهد  م  شــروط ان )د  
   107) توا ن بي  اننصا  والكفا ة.

  
 )ب(( وحائزو المتيازات البحرية  (1) 4حائزو الرهونات واللتزامات المسجلة )المادة  )ب( 

 ( )ج((1) 4)المادة 

وأشــار     108) شــدد أحد التعليقات على أهمية ضــمان إتاحة الفرصــة لجميع الدائني  لتأكيد حقوقهم في الســفينة.  - 45
تعليا ا ر إلى ضـرورة أن ين  مشـرو  الصـا على توحي  إشـعار بالبيع القاـائي إلى حميع حائ ي اللت امات غير 

أن ررحت تســــــاخلت دا ل الفريا العامل حول    وقد تــــــبا    109) المســــــجلة )وليس فقط إلى حائ ي المتيا ات البحرية . 
ــ     110) حدوى تحديد هوية حميع الدائني  والوصـــــــــــول إليهم.  ــبما توضـــــــــ وفي الوقت نفســـــــــــ ، فين الفريا العامل، حســـــــــ

 م  الصيغة المنقحة الثانية، لم يحدد بعد قائمة الأش اظ الذي  يتعي  إشعارهم بالبيع القاائي.    17 الحاشية 
  

 غير المجهزة وأمناء سجلات مشارطات تأجير السفن غير المجهزة    مستأجرو السفن  )ج( 
 ( و)و(()ه   (1)   4)المواد  

أشـار أحد التعليقات إلى أن السـفينة إذا كانت مسـتأحرة بمقتاـى مشـاررة لتأحير السـف  غير المجه ة،  -46
    111) فقد يكون م  الأتلم إشعار ريان السفينة بدل م  مستأحرها وأمي  تججت مشاررة السف  غير المجه ة.

  

 

 أدناه.  47التعليقات الواردة في الفقرة   تجميع                    المكسيا. انظر أياا    104) 
 . 55، الفقرة  A/CN.9/1007، والوثيقة 56و 24و  21، الفقرات A/CN.9/973انظر الوثيقة   105) 
 . 68، الفقرة A/CN.9/973وثيقة انظر ال  106) 
 . 55 ة، الفقر A/CN.9/1007، والوثيقة 67، الفقرة A/CN.9/973انظر الوثيقة   107) 
 كسيا. الم   108) 
 الصي .  109) 
 . 67، الفقرة A/CN.9/973انظر الوثيقة   110) 
 الوليات المتحدة.  111) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
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 الإشعار الختياري لأمناء السجلات -4 

ــتمع  -47 ــبا أن اتــ ــف  تــ ــة والثجثي ، إلى رأي مفاده أن أمي  تــــجل الســ ــادتــ الفريا العامل، في دورت  الســ
ــائية. ل ــائي في عدة وليات قاـــــــــ ــعاره بعمليات البيع القاـــــــــ واقترح أحد التعليقات أن يكون توحي     112) يتم إشـــــــــ

، مما يتطلب                                                                                   انشـــعار إلى أمنا  تـــججت الســـف  وأمنا  تـــججت مشـــاررات تأحير الســـف  غير المجه ة ا تياريا  
ــائي.1) 4تعديل المادة  ــار التعليا إلى أن    113)   بحيا تن  على أن  ليجو ل إشـــــعارهم بعملية البيع القاـــ وأشـــ

أمنا  تـججت السـف  ليسـت لديهم حصـ  ملكية في السـف  وليس لهم أن يشـاركوا في انحرا ات. وأشـار أياـا 
إشــعارات البيع القاــائي والتعامل معها، ويالتالي قد  أن أمنا  الســججت قد ل تكون لديهم إحرا ات مطبقة لتســلم

                                                                                               يكونون على اتـتعداد لتسـلمها. وتجحظ الأمانة أن عددا  م  المقترحات تـبا ررحها على الفريا العامل لكي  ل
    114) يقوف مسجل السفينة بدور أكثر فعالية في عملية ان طار، لك  الفريا لم يتدارلا هذه المقترحات بعد.

  
 )أ(( (3) 4ر الإشعار )المادة نش -5 

رأى أحد التعليقات أن  ينبغي أياــا نشــر انشــعار بالبيع القاــائي في دولة التســجيل، حيا لحظ أن  -48
    115) م  المرح  أن يكون العديد م  الرهونات المسجلة مسجج في تلا الولية القاائية.

  
 ((4) 4العتماد على معلومات السجل )المادة  -6 

ــع لقواني  حماية البيانات 4) 4حظ أحد التعليقات أن أنوا  المعلومات المدرحة في المادة ل -49   قد ت اـــــ
وتشــــير الأمانة إلى أن هذه المجحظة قد تكون ذات صــــلة أياــــا بالمعلومات    116) الشــــ صــــية في بعض الدول.
ســــــــجل بالكشــــــــ) ع  معلومات   ل تل ف أمي  ال4) 4. كما تشــــــــير إلى أن المادة 13المتبادلة بمقتاــــــــى المادة 

ــع للقواني  الورنية والنظم القانونية الدولية الأ رى  ــول إليها، وهي أمور ت اــــــ ــجل أو توفير إمكانية الوصــــــ الســــــ
  م  3) 6والمـادة  1993)ب  م  التفـاقيـة الـدوليـة المتعلقـة بـالمتيـا ات والرهونـات البحريـة لعـاف  1)مثـل المـادة 

                        ت د ل بعد حي  النفاذ  .اتفاقية تسجيل السف  )التي لم 
  

 مسائل أخرى  -7 

على غرار مشــــرو  بيجي  الأصــــلي، ل تتاــــم  الصــــيغة المنقحة الثانية شــــررا بشــــأن لغة انشــــعار بالبيع   - 50
ــعــار بلغــة دولــة  الشـــــــــــــ    القاـــــــــــــــائي. واقترح أحــد التعليقــات أن ينظر الفريا العــامــل في اشـــــــــــــتراط تقــديم انشـــــــــــ

   117) إشعاره.  المراد 

ولك  على  ج  مشـــــرو  بيجي  الأصـــــلي، ل تشـــــترط الصـــــيغة المنقحة الثانية حدا  منيا أدنى لمهلة  -51
انشـــــعار أو وتـــــيلة نرتـــــال انشـــــعار، بل تترم هذي  الأمري  للقانون الورني وانرشـــــادات المتعلقة بانشـــــعار 

 

 . 63، الفقرة A/CN.9/1007انظر الوثيقة   112) 
 الصي .  113) 
 . 74و  73، الفقرتي  A/CN.9/973انظر الوثيقة   114) 
 المكسيا.   115) 
 المكسيا.   116) 
 .إيطاليا  117) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
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ر لتحديد الفترة ال منية واقترح أحد التعليقات أن ياـــــــــــــع مشـــــــــــــرو  الصـــــــــــــا معايي    118) النموذحي المرفا الأول.
وقد ررحت على الفريا العامل عدة تـــــــــيناريوهات يمك  أن يســـــــــوة فيها تقصـــــــــير المهلة المحددة    119) المقبولة.

واقترح تعليا ا ر النظر في العترا  بجوا  اتــــــــــــت داف اليات اننابة القاــــــــــــائية والوتــــــــــــائل    120) لششــــــــــــعار.
   121) انلكترونية لتوحي  انشعارات.

ح أحد التعليقات أن يتم انشــعار أياــا بنتيجة البيع القاــائي مع تاــمي  انشــعار معلومات ع   واقتر  -52
   122) حا متسلم انشعار في الطع  في عملية البيع القاائي.

  
 شهادة البيع القضائي - 5المادة  -هاء 

 ((1) 5شروط الإصدار )المادة  -1 

الصــيغة المنقحة الثانية على النحو التالي: )أ  إحرا  حددت شــروط إصــدار شــهادة البيع القاــائي في  -53
، )ج  إصــدار 4البيع وفقا لقانون دولة البيع القاــائي، )ب  إحرا  البيع وفقا لشــروط انشــعار الواردة في المادة 

الشـهادة بنا  على رلب المشـتري، )د  إصـدار الشـهادة وفقا لأنظمة وإحرا ات السـلطة المصـدرة. وكما لوحظ في 
م  الصــــيغة المنقحة الثانية، فقد أدرحت الأمانة الشــــرط )د  لكي ينظر في  الفريا العامل كوتــــيلة  20اشــــية  الح

 للسماح لدولة البيع القاائي بتحديد إحرا ات رلب الحصول على الشهادة.

لم  ورأى تعليا ا ر عدف حوا  إصدار شهادة البيع القاائي ما   123) وقد أيد تعليقان إدراج الشرط )د . -54
                                                                        واقترح ذلا التعليا أياـا حذ  الشـرط )ج  والتـتعاضـة عن  بشـرط مفاده أن ت صـدر    124)                      ت حترف حقوق الدائني .

 حهة انصدار الشهادة م  تلقا  نفسها. 

بعدف إصــدار الشــهادة إل إذا بات قرار البيع القاــائي   قاــي ي واقترحت عدة تعليقات إدراج شــرط إضــافي  -55
ــلة م  الآثار ال طيرة التي     125) غير قابل للطع .  ــلســ وقد لحظت تلا التعليقات أن إصــــدار الشــــهادة ي دي إلى تــ

   6)   5تتعذر إ التها، وأن إبطال الشــــهادة في مرحلة لحقة تــــيفاــــي إلى تعقيدات. ولهذا القتراح اثار على المادة 
 . كمـا يثير الســــــــــــــ ال عمـا إذا كـان ينبغي تـأحيـل إنفـاذ الآثـار الـدوليـة المترتبـة  1) 9لى البنـد النهـائي في المـادة وع

 إلى ما بعد انقاا  المهلة ال منية للطع  في قرار البيع القاائي. 6على عملية البيع القاائي عمج بالمادة 

   126) لشهادة لتفادي التأ ير.واقترح أحد التعليقات إدراج حد  مني مرن نصدار ا -56

  

 

 . 66-64 الفقرات  ،A/CN.9/1007انظر  118) 
 .إيطاليا  119) 
 . 64 الفقرة،  A/CN.9/1007انظر  120) 
 . دولة بوليفيا المتعددة القوميات  121) 
 .ناف فييت  122) 
 التحاد الأورويي، الصي .  123) 
القاائي أو انحرا ات التي إحرا  البيع القاائي في دولة البيع كيفية المكسيا. وتشير الأمانة إلى قرار الفريا العامل بعدف تنظيم   124) 

 أعجه . 18تفاي إلى البيع القاائي )انظر الفقرة  
البحري ألمانيا، اللجنة البحرية الدولية، رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ، الغرفة الدولية للنقل البحري/المجلس    125) 

 البلطيقي والدولي. 
 . 90  الفقرة ،A/CN.9/1007: والثجثي  السادتة الدورة  في مماثل حاقترا نوقش وقد. إيطاليا  126) 

http://undocs.org/A/CN.9/1007
http://undocs.org/A/CN.9/1007
http://undocs.org/A/CN.9/1007
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  127)((2) 5محتويات الشهادة )المادة  -2 

م  الصـــــــــيغة المنقحة الثانية الفريا العامل إلى النظر فيما إذا كان ينبغي تعديل  22دعت الحاشـــــــــية   -57
                                                                                           )د  لجتـتعاضـة ع  عبارة لمينا  التسـجيلل بىبارة لتـجل السـف  أو السـجل المعاد ل ل  الذي تكون 2) 5المادة 

   128) هذا التعديل. تعليقات   ة أريع   وأيدت                     السفينة مسج لة في ل. 

)ح  م  الصــــيغة المنقحة بعد المناقشــــة    2)  5                                                    د و ضــــع بي  معقوفتي  بند  تحديد تــــعر الشــــرا  في المادة وق  - 58
وأشـار تعليا ا ر إلى     129) انبقا  على هذا البند.  تعليقان التي أحراها الفريا العامل في دورت  السـادتـة والثجثي . وأيد 

أن تحديد تـــــعر الشـــــرا  قد يســـــاعد على الكشـــــ) ع  الحتيال، ولكن  لحظ أن تحديد هذا الســـــعر ل  يعكس في كل  
ــمل افترا  تكاليف   ــعر الذي يقدم  )والذي قد يشـــــــــ ــتري في تحديد الســـــــــ الأحوال كامل العتبارات التي يأ ذها المشـــــــــ

)ح  وفقا لذلا. وأيد تعليا ا ر حذ  البند المذكور، ماـــــــــيفا    2)  5مادة واقترح أن تعدل ال    130) الت امات أ رى .  أو 
   131) تحديد تعر الشرا  في شهادة البيع القاائي قد ي ثر على تعر السوق للسفينة في عملية البيع الجحقة.  أن 

ى ع    ، اقترح أحد التعليقات تاـــــــــمي  الشـــــــــهادة معلومات تعريفية أ ر   )ه2) 5وفيما يتعلا بالمادة  -59
   132) السفينة، مثل نوعها ومقاييسها.

  
 ((4) 5التحقق من الشهادة )المادة  -3 

                                                                                 م  الصـيغة المنقحة الثانية أن تحتفظ السـلطة الم صـدرة بسـجل للشـهادات الصـادرة وأن 4)   5تشـترط المادة  - 60
الواردة في قيود الســــــــجل. وتشــــــــير  تتحقا مما إذا كانت التفاصــــــــيل الواردة في الشــــــــهادة الصــــــــادرة مطابقة للتفاصــــــــيل 

 . وأشــار أحد التعليقات إلى 4)   5إلى أن  في حالة إنشــا  حهة إيدا  إلكترونية مرك ية يمك  حذ  المادة   25 الحاشــية 
   يتطلب أن ين  مشرو  الصا على أحكاف أكثر تحديدا بشأن تجل الشهادات.  4)   5أن انبقا  على المادة 

  
 ((5) 5الإثباتية للشهادة )المادة القيمة  -4 

فت أحكاف المادة  -61                                                                           م  الصيغة المنقحة الثانية، التي تعطي شهادة البيع القاائي أثرا  قطىيا، 5)  5                    و ص 
 26. وتدعو الحاشـــــــية  10  و4)  8  و5) 7بأنها مرهونة بيعمال أتـــــــباب الرفض المنصـــــــوظ عليها في المواد 

ــا إذا ــل إلى النظر فيمـ ــامـ ــذا  الفريا العـ ــذ  هـ ــات حـ ــة تعليقـ ــدت ثجثـ ــذا التوصــــــــــــــيف. وأيـ ــذ  هـ ــان ينبغي حـ كـ
   134)   برمتها.5) 5وأيد أحد التعليقات حذ  المادة    133) التوصيف.

  

 

 أي تعليقات على انشعار النموذحي الوارد في التذييل الأول للصيغة المنقحة الثانية. قدفلم ت  127) 
وي يد التعليا المقدف م  فييت ناف أياا  رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ./التحاد الأورويي الصي ، لبنان، رابطة القااة الدولية  128) 

 تحديد اتم تجل السف .
 ، رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ.الصي   129) 
 الوليات المتحدة.  130) 
 لبنان.  131) 
 .ناف فييت  132) 
 الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ.الصي ، لبنان، رابطة القااة   133) 
 الوليات المتحدة.  134) 
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 ((6) 5إصدار الشهادة خلال فترة الستئناف )المادة  -5 

ــيغتي  بديلتي  بي  معقوفتي  للمادة  -62 ــيغة المنقحة الثانية صــــ ــيغة  . وقد أيد تع6) 5تقدف الصــــ ليقان الصــــ
وأضا  أحد التعليقات أن أي    135)                                                                          الثانية )وهي توق) لنفاذ أثر شهادة البيع القاائيل إذا ف سة البيع القاائي .

                                                                                                   إحرا  يت ذ بشــأن الشــهادة، تــيظل بنا  على ذلا صــحيحا م  الناحية القانونية حتى لو ف ســة البيع القاــائي في 
العامل إلى النظر في كيفية الحفاد على وئيفة الشهادة في التدليل ودعا التعليا الآ ر الفريا     136) وقت لحا.

واقترح أحد التعليقات إل اف    137) .9بالحقوق المنصـــــــــــــوظ عليها في المادة   دون المســـــــــــــالا الطابع النهائيعلى 
   138) السلطة المصدرة بيبجة حهة انيدا  بعمليات البيع القاائي التي يتم فس ها.

ــب  قرار 55وكما لوحظ أعجه )الفقرة  -63 ــهادة إل عندما يصــ ــدار الشــ  ، فقد اقترحت عدة تعليقات عدف إصــ
 ع  الحاحة.   ائدة 6) 5البيع القاائي غير قابل للطع ، مما يجعل المادة 

  
 الآثار الدولية للبيع القضائي - 6المادة  -واو 

ــأن المــادة  -64 بشــــــــــــــروط إنفــاذ الأثر الــدولي، وهي مجمعــة أعجه  6تتعلا معظم التعليقــات المقــدمــة بشـــــــــــــ
  .12و 11 )الفقرتان

  
 10والصلة بالمادة  6عنوان المادة  -1 

لكي يبي  على نحو أفال أنها    6تعديل عنوان المادة دعا أحد التعليقات الفريا العامل إلى النظر في   -65
ــائي. ــمل دول غير دولة البيع القاــــ ــائي ليشــــ ــيع نطاق اثار البيع القاــــ كما دعا التعليا الفريا    139) معنية بتوتــــ

، حيا أشـــــــــــــار إلى أن القرار، الذي يت ذ في 10العامل، لأتـــــــــــــباب مماثلة، إلى النظر في تعديل عنوان المادة 
عمال تـبب م  أتـباب الرفض، ل  يمتد أثره بمقتاـى الصـا إلى أي دولة أ رى، ولكن  رأى مع إحدى الدول بي

ولعـل الفريا العـامل    140) ذلـا أن م  ال طـأ القول بـأن هـذا القرار ل  يجعـل لعمليـة البيع القاــــــــــــــائي لأثرا دوليـال.
 10ررا  الأ رىل وعنوان المادة إلى لاثار البيع القاــائي في الدول الأ 6يود أن ينظر في تعديل عنوان المادة 

 إلى لالظرو  التي ل يكون فيها للبيع القاائي اثر في الدول الأررا  الأ رىل. 

ــلة بي  المادتي   -66 ، فين التعليا يتبنى الدعوة الموحهة إلى الفريا العامل في 10و  6وفيما يتعلا بالصــــــــــ
  بحيا تن  على أن تطبيا أحكامها يكون  1) 6دة م  الصـيغة المنقحة الثانية ويقترح تعديل الما 28الحاشـية  

ــية  10لرهنا لأحكاف المادة  ــع  34ل. وتدعو الحاشـــــــــــ ــا إلى النظر فيما إذا كان ينبغي وضـــــــــــ الفريا العامل أياـــــــــــ
بما أنها كلها تتناول   10  و4) 9  و3)  9و 6مباشـــــرة. واقترح تعليقان الجمع بي  المواد  6بعد المادة  10 المادة

   141) للبيع القاائي. الآثار الدولية

  

 

 الصي ، الوليات المتحدة.  135) 
 الصي .  136) 
 الوليات المتحدة.  137) 
 .ناف فييت  138) 
 الصي .  139) 
 (140  A/CN.9/1007 79، الفقرة . 
 .، فييت نافألمانيا  141) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
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 )ب(( (2) 6)المادة  الشخصيةالمحافظة على المطالبات  -2 

ــية  -67 ــيغة المنقحة الثانية الفريا العامل إلى النظر في اقتراح بنقل المادة   30دعت الحاشـ     )ب  2)   6م  الصـ
ولك  لم ي يــد ذلــا تعليا ا ر    142)  . وأيــد تعليقــان هــذا القتراح.3إلى الحكم المتعلا بنطــاق النطبــاق )المــادة 

واقترح التعليا    143) )ب  تتعلا بأثر البيع القاــــــــائي ل بنطاق انطباق الصــــــــا.  2) 6على أتــــــــالا أن المادة 
  )ب ، في صيغتها اننكلي ية، إلى 2) 6ل المست دف في المادة  personal claimنكلي ي لنأياا تعديل التعبير ا

 ل، وذلا لتفادي اللتبالا وتيسير الترحمة.in personam claimل

  )ب  لتشــــــمل الحفاد على المطالبات الشـــــــ صـــــــية ضــــــد 2) 6واقترح تعليا ا ر تمديد نطاق المادة  -68
ــفينة غير المجه ة قبل البيع ال ــتأحر الســـــــ ــالا أن بعض القواني  الورنية يمك  أن تعتبر  مســـــــ ــائي على أتـــــــ قاـــــــ

   144) مستأحر السفينة غير المجه ة مالكا لها.

  
 الإجراء الذي يتخذه أمين السجل - 7المادة  -زاي 

بيصــدار نســة وترحمات مصــدقة لشــهادة البيع القاــائي  7تتعلا معظم التعليقات المقدمة بشــأن المادة  -69
، على التوالي . واقترح أحـد التعليقـات أن 17-14و 10وإعمـال أتــــــــــــــبـاب الرفض، وهي مجمعـة أعجه )الفقرات 

ت صـادرة م  عمليات بيع ينظر الفريا العامل في كيفية تصـر  أمي  السـجل إذا كانت السـفينة  اضـعة لشـهادا
   145) قاائي متعددة.

م  الصـيغة المنقحة الثانية الفريا العامل إلى النظر فيما إذا كان ينبغي الحتفاد  32وتدعو الحاشـية   -70
ــي  أن  قد يكون هنام أكثر 1) 7بىبارة لأو أمنا  الســـججتل الواردة بي  معقوفتي  في فاتحة المادة    ل يادة توضـ

عنى في الدولة الم اربة. ويرى أحد التعليقات أن انشــارة الحالية إلى لأمي  الســجل الم ت ل م  أمي  تــجل م
    147) وأيد تعليقان ا ران الحتفاد بهذه الصيغة.   146) كافية وأن  ل حاحة لم يد م  التوضي .

ــى المادة  -71 ــجل نحرا ات بمقتاــــ ــروط المتعلقة بات اذ أمي  الســــ واقترح أحد . 7                                                                          وعق ب تعليقان على الشــــ
ــهادة البيع 1) 7التعليقات أن تن  المادة  ــب عندما تقدف إلي  شــــ ــجل ل يت ذ إحرا ات  فحســــ   على أن أمي  الســــ

ــر أو الجحال. ــتري الحاضــ ــا لبنا  على رلب المشــ ــائي، بل أياــ ويذكر هذا القتراح بالموق) المت ذ    148) القاــ
قدف لالمشــــتري أو المشــــتري الجحال شــــهادة البيع في هذا الشــــأن في مشــــرو  بيجي  الأصــــلي، الذي يشــــترط أن ي 

 

 لمانيا، رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ.أ  142) 
،  A/CN.9/1007 :دولة البيع القاائيالصي . وتجحظ الأمانة أن الفريا العامل قد قرر أل ينظم الصا اثار البيع القاائي في   143) 

 . 44و 43الفقرتان 
تدرم الأمانة أن  قد حرى في الماضي بعض النقاش في بعض الوليات و رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ.   144) 

ل بمقتاى مالكا مستفيدال أو ل اوتكسوني حول ما إذا كان مستأحر السفينة غير المجه ة يعتبر لمالكالقاائية التي تطبا القانون الأنغل
 Court of Appeal of Singapore, Theأن  ل يعتبر كذلا: انظر، على تبيل المثال: السائد هو الرأي كان القواني  البحرية، و 

“Permina 3001”, Judgment, 25 July 1977, Lloyd’s Law Reports, vol. 1 (1979), p. 329؛ وHigh Court of 

England and Wales, Queen’s Bench Division, The “Father Thames”, Judgment, 30 March 1979, Lloyd’s Law 

Reports, vol. 2 (1979), pp. 366–367. 
 . 88 الفقرة ،A/CN.9/1007الوثيقة  في الموصو  السيناريو المثال تبيل علىناف، انظر  فييت  145) 
 الصي .  146) 
 رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ.دولة بوليفيا المتعددة القوميات،   147) 
 الصي .  148) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/A/CN.9/1007
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  )ب  لبنـا  على رلبل 1) 7                                                         ويقترح التعليا أياــــــــــــــا أن ت ت ـذ انحرا ات المـذكورة في المـادة    149) القاــــــــــــــائي.
 المشتري بدل م  لبنا  على توحيهاتل المشتري. 

ــائي حتى تف -72 اـــي عملية البيع إلى من   ورأى تعليا ثان أن يت ذ أمي  الســـجل إحرا ات  قبل البيع القاـ
وقد ينطوي هذا الرأي على ال روج ع  التسـلسـل المتو ى في مشـرو  بيجي  وكذلا في    150) حا ملكية  ال .

 . 1993لعاف  التفاقية الدولية المتعلقة بالمتيا ات والرهونات البحرية

إحرا  يت ذ بمقتاـى   واقترح أحد التعليقات أن ين  الصـا على أن أمي  السـجل غير مل ف بنقض أي -73
   151) إذا كان القياف بذلا أمر غير عملي. 7المادة 

  
 المتناع عن حجز السفينة - 8المادة  -حاء 

تـــو  تنطبا على حج  الســـفينة  8الفريا العامل إلى النظر فيما إذا كانت المادة   37تدعو الحاشـــية  -74
. ورأى أحــد 10                                                                             الــذي يتم كتــدبير احتيــاري ريثمــا ي بــت فيمــا إذا كــان هنــام تــــــــــــــبــب للرفض بمقتاــــــــــــــى المــادة 

دولية المتعلقة بحج  الســف                                                                 أن هذا الســيناريو ل  ي نشــا حقا في الحج  تــوا  بمقتاــى التفاقية ال   152) التعليقات
واقترح تعليا ا ر أن ين  مشـرو      154)  .1999أو التفاقية الدولية بشـأن حج  السـف  )   153)  1952البحرية )

   155) الصا على حج  السفينة في إرار هذا السيناريو.

را اتهــا   للن  على أن ترفض المحكمــة الطلبــات وفقــا نح1) 8واقترح أحــد التعليقــات تعــديــل المــادة  -75
  ل تتســـا مع القانون الورني للدولة المقدمة للتعليا، 2) 8وأشـــار تعليا ا ر إلى أن المادة    156) ال اصـــة بها.

    157)                                                                                        حيا ل يسم  قانونها للمحكمة بانفراج ع  السفينة إل إذا حسمت المسألة أو إذا ق دمت الامانة.

ســـة وترحمات مصـــدقة لشـــهادة البيع القاـــائي تتصـــل بيصـــدار ن  7وهنام تعليقات أ رى بشـــأن المادة  -76
 ، على التوالي .17-14و 10وإعمال أتباب الرفض، وهي مجمعة أعجه )الفقرات 

  
 اختصاص فسخ البيع القضائي وتعليق العمل به - 9المادة  -طاء 

لوضـوح م  أحل توفير م يد م  ا 9رأى أحد التعليقات ضـرورة التعما أكثر في تحليل ومناقشـة المادة  -77
   158) بشأن نطاقها.

 

 (149  A/CN.9/WG.VI/WP.82 2)  6  و1)  6، المادتان .  
 المكسيا.   150) 
 .ناف فييت  151) 
 الصي .  152) 
 (153  United Nations, Treaty Series, vol. 439, No. 6330 . 
 (154  United Nations, Treaty Series, vol. 2797, No. 49196 . 
 لبنان.  155) 
 . دولة بوليفيا المتعددة القوميات  156) 
 المكسيا.   157) 
 التحاد الأورويي.  158) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.82
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  على دعاوى أو 2) 9واقترح أحد التعليقات أل يســــــــري اللت اف برفض ال تصــــــــاظ الوارد في المادة  -78
ــائي الأحنبي. وتجحظ الأمانة أن مشـــــــــرو  بيجي  الأصـــــــــلي لم يتناول    159) رلبات تعليا إنفاذ اثار البيع القاـــــــ

مســـألة التعليا بالتفصـــيل. وإذا كانت  ر الفريا العامل فيموضـــو  ال تصـــاظ الحصـــري بهذا التعليا، ولم ينظ
ــائي، فين م  المشـــــكوم 2) 9  و1) 9المادتان  ــائي في دولة البيع القاـــ   معنيتي  بتعليا إنفاذ اثار البيع القاـــ

 في  أن تظهر حالة تسعى فيها محكمة في دولة أ رى إلى تعليا إنفاذ تلا الآثار. 

ــية  - 79 ــير الحاشــــ ــي   40وتشــــ ،  10                         قد ن قلتا م  المادة 4)   9  و 3)   9غة المنقحة الثانية إلى أن المادتي  م  الصــــ
تعني المـادتـان    ، ل 2)   9  و 1)   9وتـدعو الفريا العـامـل إلى النظر في مـدى مج مـة هـذا النقـل. فعلى  ج  المـادتي  

  بال تصـــــاظ الحصـــــري وتتناولن اثار البيع القاـــــائي في الدول الأ رى غير دولة البيع القاـــــائي.  4)   9  و 3)   9
واقترح تعليا ا ر تاــــــمي  شــــــرط عدف     160) على الولية القاــــــائية الحصــــــرية.   9ورأى أحد التعليقات أن ترك  المادة 

   161) القاائي.  كشرط ننفاذ الأثر الدولي للبيع   6لمادة فسة البيع القاائي وعدف تعليا العمل ب  في ا 

الفريا العامل إلى أن ي كد أن أتــــباب فســــة البيع القاــــائي أو تعليا اثاره هي مســــألة    41وتدعو الحاشــــية  - 80
الفريا العامل إلى    42وتدعو الحاشـية    162) ت   القانون المنطبا في دولة البيع القاـائي. وأيد تعليقان هذا الموق). 

     163) تعبير لالسلطاتل. وأيد أحد التعليقات هذا التعديل. بالتتعاضة ع  تعبير لالمحاكمل ب   9النظر في تعديل المادة 

  
 الظروف التي ل يكون فيها للبيع القضائي أثر دولي - 10المادة  -ياء 

  5) 7بالأتــــــــباب المقبولة للرفض والتفاعل مع المادتي   10يتصــــــــل العديد م  التعليقات على المادة  -81
  .17–14 ، وهي مجمعة أعجه )الفقرات 4) 8و

ــائيل في  10واقترح أحـد التعليقـات تعـديـل فـاتحـة المـادة  -82 بحيـا تن  على لتوق) نفـاذ أثر البيع القاــــــــــــ
وأضـا  أن هذا التعديل يعني أن أي إحرا  يت ذ بشـأن شـهادة البيع     164) حال انطباق تـبب م  أتـباب الرفض.

ــحيحا م  الناحية القانونية حتى لو قررت محكمة في تلا الدولة فيما  ــيظل صـــ ــائي في الدولة الم اربة تـــ القاـــ
 بعد أن هنام تببا منطبقا للرفض. 

ــية   -83 ــيغة المنقحة الثانية الفريا العامل إلى ال 49وتدعو الحاشــ نظر فيما إذا كان ينبغي أن يقيد  م  الصــ
الصــــا الحا في رلب البت في صــــحة أتــــباب الرفض. وأيد أحد التعليقات هذا النهج، وم  ثم أيد انبقا  على 

   165)  .1) 10  والن  الوارد بي  معقوفتي  في المادة 2) 10المادة 

ــكليات انحرائية للدولة الم  - 84 ــير تعليا ا ر إلى ضــــرورة المتثال للشــ ــتدعا  حميع الأشــــ اظ  ويشــ  اربة واتــ
   166) الرفض.  الذي  لها حقوق في السفينة للمثول أماف محكمة البيع القاائي قبل إعمال أي تبب م  أتباب 

  
 

 الوليات المتحدة.  159) 
 الصي .  160) 
 .ناف فييت  161) 
 الصي ، اللجنة البحرية الدولية.   162) 
 الصي .  163) 
 الصي .  164) 
 الصي .  165) 
 المكسيا.   166) 
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 أحكام إضافية تتعلق بشهادة البيع القضائي - 11المادة  -كاف 

   167) .12مقتاــــــــــــــى المـادة ابتغـا  إنشــــــــــــــا  حهـة إيـدا  إلكترونيـة مرك يـة ب  11أيـد أحـد التعليقـات المـادة  -85
، وهو أن قـاعـدة لانعفـا  م  التصــــــــــــــديال الواردة في 50تعليا ا ر أن الرأي المعرب عنـ  في الحـاشــــــــــــــيـة   وأيـد

   168)                                                                   ل تمنع تقرير عدف صحة أي وثيقة ت قد ف على أنها شهادة بيع قاائي.1) 11 المادة

  
 جهة الإيداع 2المادة  -لم 

  .9و 8التعليقات المقدمة بشأن إنشا  حهة إيدا  إلكترونية مرك ية )الفقرتان              ح م  عت أعجه  -86

  
 التصالت بين الأطراف - 13المادة  -ميم 

ــادة  - 87 ــات أن عنوان المـ ــد التعليقـ ــة لالأررا ل بكلمـــة  13رأى أحـ ــاضــــــــــــــــة ع  كلمـ ــتعـ ــ  لجتـــــــــــ ــديلـ ينبغي تعـ
     169) لالسلطاتل. 

  
 الدولية الأخرى العلاقات بالصكوك  - 14المادة  -نون  

م  الصــــــــــيغة المنقحة الثانية الفريا العامل إلى النظر في التعديجت الرامية إلى   54دعت الحاشــــــــــية   -88
والتعليقـات    170)   وتوتــــــــــــــيع نطـاقهـا. وأعريت ثجثة تعليقـات ع  تأييـدها لهـذه التعـديجت.1) 14تبســــــــــــــيط المـادة  

  .7و 6                          مجم عة أعجه )الفقرتان2) 14المقدمة على المادة 

ــى مشـــــــرو   -89 ــائي بمقتاـــــ ــمي  حكم يعالج العجقة بي  العترا  بالبيع القاـــــ واقترح أحد التعليقات تاـــــ
ــية الصــــا والعترا  ب  ــائي أو )ب  القرار الذي  )أ  القرار الذي يبت في حيثيات الدعوى المفاــ إلى البيع القاــ

وقد تــــبا أن درتــــت    171) يأمر بيحرا  البيع القاــــائي أو الذي يجري وفق  البيع القاــــائي وإنفاذ هذي  القراري .
   172) الأمانة هذه المسألة.

 

 

 الصي .  167) 
 رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ.   168) 
 الصي .  169) 
 الصي ، رابطة القااة الدولية/رابطة القانون لآتيا والمحيط الهادئ. إيطاليا،   170) 
 .ناف فييت  171) 
 . 7-3  الفقرات  ،A/CN.9/WG.VI/WP.85 الوثيقة  انظر  172) 
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